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 آدم حاجىمحمد 

بث ت  ، ، وقانونيةلحضور ندوة سياسية ؛من صديقين كريمين كريمة   دعوة   ،الخاصلتنى على حسابى وص

كان احدهما و .كر فى الدعوة عنوان موضوعها، واسم المحاضرين. وذ  شرةمبا (الزووم )دمة خرعب

ليه حين يتحدث فى الشأن العام، وهو ما الإستماع ائواحرص دا ا،صخاا ن له تقديرك  أ، قاضيا جليلآ

 .القاضى بالمحكمة العليا سابقا: مولآنا عبد الله خيار

. ولما كنت دائما أهتم ) كابوس أطماع اثيوبيا فى البحر الأحمر: الإدعاءات والتحديات(كان عنوان الندوة

أننا فقدنا جزيرتى " حانش وزقر" بسبب عدم ى اخلس فى دوواح .بالنواحى القانونية فى المنازعات

ك الحزيرتين لاأحقيتنا إمتتؤكد  ؛كافية وقرائن ثبوتية ،يمنا ادلةتقدعدم و القضائية، المرافعاتكفاءتنا فى 

حقنا  فقدنو ،وأخشى أن يتكرر الفشل .يؤرقنى ؛ولما كان هذا الإحساس الداخلى المحض .تأريخيا

. حجة بحجةن نتدافع بيوى، نحن والإثيوالقضاء الدول ثول امامن لحظة الميما تحعندا فى بحرنالواضح 

 لحكم لمن يأتى بالبينة!لفوزبااعندئذ و

 

ن معركة القتال فى عتقل أهمية  لاومعركة القضاء ، الأمد يلووط دعقالأمر جلل، والصراع حاد وم

 مهماو ة.خسرناهما فى المعركة القانونيلكنا و .عسكريا"حانش وزقرل جيشنا جزيرتى "لقد احت .الميادين

هو السبيل الوحيد للخروج من مأزرق الصراع المحموم و ،لامفر منه حتكام الى القانون الدولىالإف ؛يكن

فى نهاية " الماء " حرب لكسب  كافة قواها المتاحة؛ شدبح الذى تعد له أثيوبيا من جميع النواحى

؛ وهو ما عادت تلوح إن امكنها ذلككليا نا إحتلال بلادطمع  لا تختو نواياها المبيتة من وربما ؛المطاف

ملية فى تتخذ إجراءات وتدابير عوأخذت  !الىران الفدئها تحت قبة البرلماوزرئيس ربه علننا على لسان 

 .لترفع دعوة قانونية الى جهات الإختصاص الدولية ؛قانونياز ملفا النواحى العسكرية والدبلوماسية وتجه

نلملم اطرافنا ونضيق  لمتقدير  أقلعلى و ارضى والمعين الرسم، على المستويلا نحرك ساكنانحن بينما 

نرتفع الى مستوى التحدى  لى الآن لموإ .الإختصاصذوى نشكل فريقا فنيا من لم وية خناقاتنا" البدائ"

؛ وحسبعدالة قضيتنا ن الى وكرلا يفيدنا اليقينا و.  جتياح المؤلملإايواجه مصير بلادنا المهدد بالذى 

 حين يقع المكروه لا سمح الله.!

وبلغة قانونية سلسة ومضبوطة.  .قدم القاضى عبدالله فى محاضرته عرضا موجزا ولكنه مكثفا

العلاقة نظمة مالبنود الخاصة الوعلى  1982 إتفاقية قانون البحار الدولية لعامه على اضرتإرتكزت محو

 تسهيلاتل" من ا الحبيسة ستفادة الدولة "" وفند اوجه ا " و الدولة " الساحلية دولة " الحبيسةبين ال

ى عرضه بالإتفاق معها. وذكر القاضى فو، بما لا يضر بمصالح الدولة الساحليةالبحرية الملاحية 

شاء نإفة فى تكل تفى ميناء عصب خاصة لإثيوبيا. وساهمأت إيطاليا منطقة حرة الموجز؛ أنه قد انش



كليا  لومة جديدة. وكانت المعاالطريق البرى الرابط بين ميناء عصب والعاصمة الإثيوبية اديس أباب

شاء المنطقة الحرة شرطا نكان إ؛ ما إذا أوجه اليه سؤالا! مما دعانى من قبل ، لم اسمع بها قطلى بالنسبة

..  خدمات النقل. وهل كانت اثيوبيا تدفع رسوما جمركية مقابل ضمن ترسيم الحدود بين اثيوبيا وإرتريا؟

 الآن؟لإثيوبيا شتكى فى حديثه المسهب عن كلفة النقل البحرى العالية بتنا نسمعه يلإن أبي أحمد 

احة . وغيابنا عن السنا أمر مستفز لمشاعرنا الوطنيةوتأهبهم لغزو بلاد ..  دعاوى أبي أحمد وحزبه

 أة الألم والإحباط.!عنى وط وخاصة الناطقون بالعربية، ولكن حديث القاضى خيار خفف مؤلم ومحبط

 

 

 

 

   

 


